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مركز سلف للبحوث والدراسات 

من مقولاتِ شيخ الإسلام ابن تيمية التي استُشكلت مقولةٌ في مسائل الأسماء والأحكام 
في كتابه (الرد على البكري) بشأن مناظريه من مبتدعة زمانه الذين امتحنوه في قوله في 
الصفات» وأصابه منهم الأذى والضّررء وضيّقوا عليه با حبس والتهديد والوعيد» وهي مقولة: 
(أنتم لا تكفرون عندي لأنكم جُهّال). 

وقد استشكلّت هذه المقولةٌ بمخالفتها لمشهور مذهب الإمام أحمد» وقد قيل أيضًا -بناء 
على ذلك-: إنه انفرّد كما عن سائر الحنابلة. 

ولا يخفى أنَّ ضبط تأصيلاتٍ أهل العلم في مسائل الأسماءٍ والأحكام خير ما بعصم به 
في اجتناب مسالك الزيغ والانحراف» ومذاهب الغلوٌ والتفريط» ولذا نتناول هنا تلك المقولة 
ببيان مأخذها في التفريق بين النوع والأعيان في الحكم, وبيان طريقة تفقّه شيخ الإسلام في 
نصوص الإمام أحمد, والجمع بين رواياته. 

ثم نبين موافقة قول شيخ الإسلام: (أنتم لا تكفرُون عندي لأنكم جُهّال) لقول عدد 
من علماء الحنابلة القائلين بعدم تكفير الداعية المجتهد من أهل الأهواء» وهي الرواية الأخرى 
في المذهب» على طريقة من يجعل المسألة على روايتين. 

ثم نختم الكلام ببحث مذهب شيخ الإسلام في مسألة تفسيق المبتدع الداعية. 

أولًا: هل خالف ابن تيمية بقوله: (أنتم لا تكفرون عندي لأنكم جهال) مشهور 
مذهب الحنابلة؟ 

المقولة المستشكلة الي بن ایتا هي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاستغاثة في الرد 
غلى البكري): (وهذا كنك آقرل للجهسية من للتلولية والبفاة الذين فوا أن يكون اله تعالى 
فوق العرش لما وقعت محنتهم: أن لو وافقتكم كنت كافِرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنثم 
عندي لا تكمرون لأنكم جُهّال وكان هذا خطابًا لعُلمائهم وَقُضَاتُم وشيوخهم وأمرائهو)(0. 

فقد قيل في كلام الشيخ هنا: إنه مخالف لمشهور مذهب الحنابلة» فإِنَّ الصحيح من 
المدهب تكفيرُ المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن أو نفي الرؤية أو الرفض ونحو ذلك» 


(1) «الاستغاثة في الردٌ على البكري» (ص: 253). 


وتفسيق المقلد. 

ولا ريب في أن القول بتكفير الداعية وتفسيق المقلد هو مشهور مذهب الحنابلة» كما 
قرره صاحب (احرر) الشيخ الإمام الجد ابن تيمية استنادًا إلى نصوص الإمام أحمدء ثم 
أطبقت كتبهم المعتمدة على ذلك ك(المنتهى) و(الإقناع) وشرحيهما و(الغاية) و(الروض) 
وغيرها» قال المرداوي: (والأشهر عن أحمد وأصحابه: يكفر الداعية). 

ونصنٌ المجد ابن تيمية: (الصحيحٌ أنَّ كل بدعة كقَّرنَا فيها الداعية فَإنَا نُمَسَقْ اليلد فيها 
کمن يقول بخلق القرآن» أو أن علم الله مخلوق» أو أن أسماءه مخلوقة» أو أنه لا يُرى في 
الآخرةء أو يسب الصحابة تديّتاء أو يقول: إن الإبمان مد الاعتقاد» وما أشبه ذلك. فمن 
كان في شيءٍ من هذه البدّع يدعو إليه ويُناظِر عليه؛ فهو محكومٌ بحفره» نص أحمد على 
ذلك في مواضع)7©. 

قال المرداوي: (فلو قَلَّد في خلق القرآن» أو نفي الرُؤية والأفض والتجهُم ونحوه؛ فسق» 
ويكفر مجتهدهم الداعية نصًا). 

وقال ابن النجّار في تفسير التجهم المكمّر به: (والجهمية: هم الذين يعتَقِدُون أن الله ليس 
ستو على عرشه» وأنَّ القرآن المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله سبحانه وتعالى» بل هو 
عبارة عنه). 

لكن ليس في نصوص الإمام أحمد ما ينفي أن يكون كلام في امجتهد أو الداعية الذي 
تحقّقت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» فتكون الحجّة قد أقيمت عليه» أو بعبارة أخرى: 


(1) انظر: «الإقناع» (4/ 433)» وشرحه «كشاف القناع» (15/ 290)» و«منتهى الإرادات» 
(5/ 361). و«شرحه» (11/ 436)» و«غاية المنتهى» (2/ 638)» و«حاشية ابن قاسم على 
الروض المربع» (7/ 598). 

(2) «التحرير» (ص: 331). 

(3) نقله في «الفروع» (11/ 341-340)» وف «الإنصاف» (29/ 347). 

(4) «التنقيح المشبع» (ص: 497). 

(5) «شرح منتهى الإرادات» (11/ 436)» ونقله الخلوقٍ في «حاشيته على المنتهى» (7/ 249). 
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لا مانع أن يكون التفريق المذكور بين الداعية والمقلد إنما هو في النوع لا في الأعيان» إذ ليس 
في كلام الإمام أحمد وأصحابه مؤاخذة المخطئ والجاهل. 

وإذا ثبت هذا فلا معارضة بين ما ذكره شيخ الإسلام في (الرد على البكري) بقوله: 
(أنتم لا تكفرُون عندي لأنكم جهال) وبين نصوص الإمام أحمد التي استُيدَ إليها في تكفير 
الداعيّة» مثل قوله في من يقول: القرآن مخلوق: (كنث لا أَكَفِيُهِ حتى قرأث: أله بعليو) 
وغيرهاء فمن زعم أنه لا يدري» علم الله مخلوق أو لا؟ كقر)('. 

وبيان ذلك: أن الذين لم يُكثّرهم ابن تيمية بقوله: (أنتم لا تكفرون عندي لأنكم 
جهال) لم تتحقّق فيهم الشروط وتنتف عنهم الموانع» ونصوص الإمام أحمد التي استيدَ إليها 
في تكفير الميتدع الداعية إنما هي نصوص عامة» وتكفير العام لا يستلزم تكفير المعين. 

فإن قيل: إن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد في تكفير الداعية تتناول النوع والعين» فما 
الدليل على تخصيصها بالداعية الذي تحققت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه؟ 

فجواب ذلك ما قاله شيخ الإسلام في الاستدلال على التفريق بين تكفير العام والمعيّن 
من تطبيقات الإمام أحمد وكلامه في التعامل مع الدعاة إلى بدعة القول بخلق القرآن» بل 
المعاقبين عليها: (الإمام أحمد وعامّة الأئمة الذين أطلمُوا هذه العُمُومات ل يُكفْرُوا أكثر من 
تكلم بهذا الكلام بعينه. فإِنَّ الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دَعَوْهِ إلى خلق القرآن 
ونفي الصفات» وامتحنوه وسائرٌ علماء وقته» وفتنُوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافِمُوهم على 
التجَهّم بالضرب والحبس والقتل» والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادة» وترك 
تخليصهم من أيدي العدوّء بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة 
والقضاة وغيرهم يُكبّرُون كل من لم يكن جهميًا موافِقًا هم على نفي الصفات» مثل القول 
بخلق القرآن» ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر» فلا يُولُونه ولاية» ولا يفتكوئه من عدو ولا 
طرف شا من يت الل و هلون له شهادة وله هيا ول روت ومون الاس عند 
الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك. فمن أقرّ بخلق القُرآن حكمُوا له بالإعان» 


(1) ذكر هذه الرواية المرداوي في «الإنصاف» (29/ 346)., وانظر: «طبقات الحنابلة» (1/ 114). 
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ومن لم يُقِر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمانء ومن كان داعيًا إلى غير التجهّم قَتَلُوه أو 
ضربُوه وحبسوه. 

ومعلومٌ أن هذا من أغلظ التجهّمء فإِنَّ الدّعاءَ إلى المقالة أعظمُ من قولماء وإثابَةٌ قائلها 
وعُمُوبة تاركها أعظمٌ من مُجرّد الدعاء إليهاء والعموبة بالقتل لقائلها أعظمٌ من العقوبة 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبّسه؛ واستغفّر هم وحَللهم ما فعلوه 
به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مُرتَدِين عن الإسلام لم ير 
الاستغفارٌ هم فإِنَّ الاستغفار للكَقّار لا جوز بالكتاب والسنة والإجماع. 

وهذه الأقوال والأعمّال منه ومن غيره من الأئمة صريحة 2 كم ١‏ يُكفدوا المعيّنين من 
ال اا كانوا يقولون: القران غو :ولك الله لذ رق الاخ 

وقد تقل عن أحمد ما يدل على أنه كفّر به قومًا مُعيّنِينَ فإما أن يُذكر عنة في المسألة 
روايتان؛ ففيه نظرٌء أو يحمل الأمرُ على التفصيل فيقال: 

- من كفرّه بعينه؛ فلقِيَام الدّليل على أنه وجدت فيه شروط التكفيرء وانتَّمّت موانعه. 

- ومن لم يفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه. 

هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيلٍ العموم)17). 

ثانيًا: هل انفرد ابن تيمية بقوله: (أنتم لا تكفرون عندي لأنكم جهال) عن سائر 
الحنابلة؟ 

لو سلمنا أن قولّ شيخ الإسلام: (أنتم لا تكفرون عندي لأنكم جهال) حالف للرواية 
الأشهر في المذهب في تكفير المبتدع الداعية» ففي المذهب روايةٌ أخرى تقابلها بعدم التكفير» 
قال بها جمع من علماء الحنابلة. 


قال المرداوي: (وعنه (أي: الإمام أحمد) فيه (أي: المبتدع المجتهد في خلق القرآن» ونفي 


(1) «مجموع الفتاوى» (12/ 449-448). 
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الرؤية ونحوها): لا يكفرء اختاره المصنف (ابن قدامة) فى رسالته إلى صاحب «التلخيص» 
(الفخر ابن تيمية)؛ لقول أحمد رحمه الله للمعتصم: يا أمير المؤمنين)!1). 

ونصصٌ ابن قدامة الذي أشار إليه المرداوي: (ثم إن الإمام أحمدَ الذي هو من أشدٌّ الناس 
على أهل البدع قد كان يقُول للمعتصم: يا أمير المؤمنين» ويرى طاعة الخلفاء الداعين إلى 
القول بخلق القرآن» وصلاة الجمع والأعياد خلفهم)2. 

وحُجّةٌ ابن قدامة رحمه الله هي عين حجة ابن تيمية التي ذكرها في عدم تكفير جميع 
أعيان الجهميّة» وكلام ابن تيمية المتقدّم إنما جاء في التعقيب على ما دار بين ابن قدامة 
والفخر ابن تيمية» حيث أشار لذلك بقوله: (تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر 
من هؤلاء. .)0 . 

وقد ذكر المرداوي غير ابن قدامة ممن ذهب إلى عدم التكفير فقال: (من جَهِلَ وجُود 
الرب» أو علم وجُودّه وفَعَلَ فعا أو قال قولّا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر» ولا يكفر 
مبتاِعٌ غير في رواية اختارها القاضيء واب عقيل» واب الجوزي» والموفّقء والأشعري 
وأصحابه)(©. 

وعليه فلا نسلّم بانفرادٍ ابن تيمية بقوله: (أنتم لا تكفرُون عندي لأنكم جُهّال) عن 
سائرٍ عُلماء الحنابلة على تقدير صحة نسبة القول إليه بأنه لا يُكمرُ الجهميّة وغيرهم من أهل 
البدع المغلّظةء وقد تقدّم أن مدار الأمر عنده على إقامة الحجة. 


ولحذا فإنه قال: (فإن قال المتكلمون من الجهمية وغيرهم: فمن خالف ما علم بالضرورة 


(1) «الإنصاف» (29/ 346-345). 

(2) «ذيل طبقات الحنابلة» (3/ 329). 

(3) «مجموع الفتاوى» (12/ 487). 

(4) جعل منمّح المذهب الحنبلي الإمام المرداوي المسألة على روايتين» وقد تقدم أن ذلك محل نظر عند 
ابن تيمية» وأنه يحمل المنقول عن الإمام أحمد بالتكفير على من تحققت فيه شروط التكفير وانتفت 
عنه موانعه» والعكس بالعكس. 

(5) «التحرير في أصول الفقه» (ص: 331). 


من الدّين فهو كافر؟ قيل لهم: فلهذا كان السلف والأئمة مُطبقين على تكفير الجهميّة حين 
كان ظهورٌ مخالفَتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مَشهورًا مَعلومًا بالاضطرار لعموم المسلمين» 
حتى قل العلم بالإيمان فيما بعد» وصار يشتبة بعض ذلك على كثير من ليس بزنديق)17). 

ومن ينسِبُْ للسلف والأئمة الإطباق على تكفير الجهمية لا يصحٌ أن يقال: إنه لا يكفر 
الجهمية بإطلاق» وإِنما مدارٌ الأمر عنده على تحقق الشروط وانتفاء الموانع. 

فابن تيمية -كما تقدّم- يقرر أن من كقّره السلف والأئمة من الجهمية فإنما لتحقٌّقق 
الشروط وانتفاء الموانع في حقّهء والعكسن بالعكس» وطذا فإنه عندما لم يكقّر أكابر مناظريه 
من أهل البدع» فلأنحم لم تقم عليهم الحجة الرسالية» ويبيّن ذلك التعليل الذي ذكره بقوله: 
(وأنشم عندي لا تكفرون لأتكم جُهّال). 

اقا و سد 0 يعانم ا ا ق ا 
الإطلاق والتعيين فقال: (كنث أقول لأكابرهم: لو وافقتكم على ما تقولونه لكنث كافرًا 
مَرِيدَا؛ِ لعلمي بأن هذا كفر مُبينء وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين. 
وهذا كان السلف والأئمة يُكفَرُون الجهمية في الإطلاق والتعميم, وأما المعيّن منهم فقد 
يدغون له ويستغفرون له؛ لكونه غير عالم بالصّرَاط المستقيم, وقد يكون العلمُ والإيمان 
ظاهرًا لقوم دون آخرين» وني بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض بحسب طَهُور دين 
المرسلين)27. 

وقال: (الإمام أحمد رحمه الله لم يُكمّر أعيان الجهمية» ولا كل من قال: إنه جهمي كمّره 
ولا كل من وافق الجهمية في بعض يِدَعِهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دَعَوا إلى قوهم» 
وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة؛ لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان 
يعتقد إبمامحم وإمامتهم» ويدعو هم» ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم» والحج والغزو 
معهم» والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالحم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من القول الباطل 
الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب 


(1) «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 74-73). 
(2) «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 10). 
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الإمكان» فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين؛ 
وبين رغاية حقوق المؤمنين من الأثمة والأمة: وإن كانوا هالا مبترعين: وظلمة فاسقين). 

وقال ابن مفلح في كتاب الردة من (الفروع): (وقال شيخنا -يعني ابن تيمية-: نصوصه 
-يعني الإمام أحمد- صريحةٌ على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم» وا مر 
الجهمية لا أعياكم» قال: وطائفةٌ تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مُطلقّاء حتى المرجئة 
والشيعة المفضّلة لعلي. قال: ومذاهب الأئمة أحمد وغيره مبنية على التفصيل بين النوع 
والعین)0. 

قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: أنه يكفر الجهمية من غير تعيين 
الأشخاص» فيقول مثلًا للجهمية: كفار» ولا يقول: فلان الجهمي كافر. وهذا معنى قول 
المصنف: (لا أعيانغم) أي: لا يُكيّر الأشخاص المعينة)(). أي: قبل إقامة الحجة. 

وهذا التفريق بين النوع والأعيان بناه شيخ الإسلام ابن تيمية على أدلة الكتاب والسنة 
والإجماع الدالة على إعذار الجاهل والمخطى) ول برد بالعنديّة في قوله: (وأنثُم عندي لا 
کا ا ن اعفار غا بد قد مدعو ف و عن ا 
وغيرهم» فهذا تحميل لكلامه ما لا يحتمله» بل ما مقصوده على نقيضه وخلافه. 

ثالنًا: هل يقول ابن تيمية بتفسيق المبتدع الداعية؟ 

يقول شيخ الإسلام: (وأما غير أهل الكلام فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى» كأبي 
حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم: لا يمون مُجتهدًا مخطنًاء لا في المسائل 
الأصولية ولا في الفروعية» كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. ولهذا كان أبو حنيفة 


(1) «مجموع الفتاوى» (7/ 508-507 ) . 

(2) «الفروع» (10/ 182). 

(3) انظر «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه» (الهامش) (2/ 884). 
(4) «مجموع الفتاوى» (12/ 451-449). 


والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء, إلا الخطابية"» ويُصِحَحُون الصلاة خلفهم, 
والككافة لذ تفيل تواكله شال ا و تل اه 

وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا 
يكفرون ولا يفون ولا يُوَفُونَ أحدًا من الجتهدين المخطئين؛ لا في مسألة عملية ولا 
علمية)©. 

وقال ابن مفلح: (وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات: الثالثة إن كانت مفسقة 
قُبل» وإن كانت مُكَِّرَةَ رد وسبقت المسألة في البغاة» واختار شيخنا: لا يفسق أحد» وقاله 
القاضي في «شرح الخرقي» 32 المقلد كالفروع؛ لأن التفرقة بينهما ليست من أئمة الإسلام» 
ولا تصح» وإن نى الإمام أحمد عن الأخذ عنهم لعلة الحجرء وهي تختلف» وهذا لم يرو 
الخلال عن قوم لنهي المروذي» ثم روى عنهم بعد موته)(©. 

فعلم نما تقدّم عدم صحة نسبة القول بتفسيق الداعية إلى البدع إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وخطأ من قال إن ابن تيمية عنى بقوله: (أنتم لا تكفرون عندي لأنكم جُهّال) أي: 
ولكنكم تفسقون. 

وقد نبّه شيخ الإسلام أن رد شهادة المبتدع الداعية وروايته الذي ذهب إليه أكثر أهل 
الحديث) إنما هو من باب هجران المبتدع الذي تعتبر فيه المصلحة والضرورة وغير ذلك 


(1) قال الشافعي كما في «مختصر المزني» (2/ 672): (ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء إذا كان 
لا یری أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول بمينه» ولَشَهَادَةٌ من یری كذبه شرگا بالله ومعصية تحب با 
النار أولى أن تطيب النفس بقبولها بشهادة من يخفف المأثم فيها). وانظر: «الكفاية في معرفة أصول 
علم الحديث» للخطيب البغدادي (1/ 313-312). «امجموع شرح المهذب» للنووي (4/ 
254-3)» و«كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة (19/ 142-137). 

(2) «منهاج السنة النبوية» (5/ 87))» وانظر: «المسائل الماردينية» (ص: 151). 

(3) «الفروع» (10/ 182). وانظر: «غاية المنتهى» (2/ 638). 

(4) كذا نسبه ابن الصلاح للأكثرء وحكى ابن حبان عليه الاتفاق. انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» 
للعراقي (1/ 358). 


مركز سلف للبحوث والدراسات 


وهو من باب العقوبات الشرعية» وبين أنه ليس مُلازمًا للتفسِيق. 

قال رحمه الله: (وتنارَعُوا في شهادة سائر أهل الأهواء هل تقبل مطلمًاء أو رَد مُطلقّاء أو 
رَد شهادة الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديثء لا يرون 
الرواية عن الداعية إلى البدع» ولا شهادته. 

ولهذا لم يكن في كُتيهم الأمهات -كالصحاح» والسنن» والمسانيد- الرواية عن المشهورين 
بالدعاء إلى البدع» وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة كالخوارج والشيعة والمرجئة 
والقدرية. 

وذلك لأنهم لم يدَعُوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضّهمء ولكن من أظهر 
بدعته وجب الإنكارٌ عليه بخلاف من أخفاها وكتّمّهاء وإذا وجب الإنكار عليه كان من 
ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته» ومن هجره أن لا يُؤخذ عنه العلم» ولا 

وكذلك تنازع القَُّهاء في الصلاة خلفَ أهل الأهواء والمُجُورء منهم من أطلق الإذن» 
ومنهم من أطلق المنع. والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا يُنهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسهاء 
لكن لأنمم إذا أظهروا المنكر استحمُوا أن يهجرواء وأن لا يقدّموا في الصلاة على المسلمين» 
ومن هذا الباب ترك عيادتم وتشييع جنائزهم» كل هذا من باب الحجر المشروع في إنكار 

وإذا عُرِفَ أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال 
من قلة البدعة وكثرقاء وظهور السنة وخفائهاء وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة» 
وا حجران أخرى)217. 

ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام أيضًا قولّه: (والواجب أن روايته وشهادته واحدة» ويي 
روايته الخلاف المسطور في أصول الفقه» ومأحَدٌ ردّ شهادَتِه إنما هو استحقاقه المجران» وعلى 
هذا فينبغي قبول شهادته حيث لا يهجرء إما للقلبة وإما للتألف. 


(1) «منهاج السنة النبوية» (1/ 64-62). 
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وتُقبَلُ عند الضرُورة كما قبلنا شهادة الكتابيّ على المسلم عند الضرورة وأولى» فإ من 
كان من أصله قبول شهادة الكافر على المسلم للحاجة فقبول شهادة المبتدع للحاجة أولى» 
وكذلك شهادة النساءء وكذلك شهادة بعض الفساق كما كتبته في موضع آخر. 

وهذا هو الاقتصاد في هذا الباب» فإنه إذا كثر أهل البدعة في مكان بحيث يلزم من رد 
شهادتم فتنة وتعطيل الحقوق لم يُهِجَرُواء بل يلوه وأما إذا كانوا مقهورين بحيث يُهجَرُون لم 
تقبل شهادكُم. 

ولو قيل في الإمامة أيضًا مثل ذلك لتوجّه كما في علم الحديث» والفرق بين الاضطرار 
والاختيار وبين القدرة والعجز أصلءٌ عظية)!1). 

قال ابن مفلح: (قد عرف مما تقدّم أنه هل تُقبل شهادة من كفر أو فسق ببدعة أم لا؟ 
تقبل» أو ثُقبل مع الفسق خاصة» أو تقبل إذا لم يكن داعية» أو تُقبل مع الحاجة والمصلحة 
خاصّة؛ فيه أقوال)0. 

وأما نسبة القول بالتفسيق لابن القيم بناء على قوله: (وفسق الاعتقاد: كفسق أهل 
البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرء ويحرّمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله؛ 
ولكن ينقُون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلًا وتأويلا وتقليدًا للشيوخ؛ ويُثبتون ما لم ينبته الله 
ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الرّوافض والقدريّة والمعتزلة» وكثير من 
الجهميّة الذين ليسوا غلاةً في التّجِهُّم. وأمَا غاليَةُ الجهميّة فكغلاة الرافضةء ليس للطّائفتين في 
الإسلام نصيبٌُ. ولذلك أخرجهم جماعة من السّلف من البنتين وسبعين فرقة» وقالوا: هم 
مباينون لل 

فهذا كله إِنما هو في المفرّطين من أهل البدع في التعلّم ونحوهم» ويوضّح ذلك قول الإمام 
ابن القيم: (فأمًا أهلُ البدع الموافقون على أصل الإسلام» ولكنّهم مختلفون في بعض الأصول 


(1) «النكت والفوائد السنية» (2/ 304). 
(2) «النكت والفوائد السنية» (2/ 305). 
)03( «مدارج السالكين» (1/ 557). 


مركز سلف للبحوث والدراسات 

-كالرًافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم- فهؤلاء أقسام: 

أحذهاء ااهل للقلد الذي لا بضيرة له فهذا ل" يكفر بلا يقسي ولا شيادته» إذا 
لم يكن قادرًا على تعلّم الهدى: وحكمه حكم المستضعفين من التجال والنساء والولدان الّذين 
لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاء فأولئفك عسى الله أن يعفوَ عنهم» وكان الله عفرا 
غفورا. 

القسمُ الثاني: مُتمَكّنٌ من السؤال وطلب المداية ومعرفة الحق» ولكن يترك ذلك اشتغالًا 
بدنیاه ورياسته ا ومعاشه وغير ذلك» فهذا مُفرَطٌ مستحق للوعيد» ثم بترك ما وجب 
عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمُه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات» 
فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته» وإن غلب 
ما فيه من السئّة والحمدى قبلت شهادته. 

القسمُ الغالث: أن يَسأل ويطلبء ويتبيّنَ لهُ المدى, ويتركه تقليدًا وتعصبًاء أو بغضًا أو 
معاداة لأصحابه» فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاء وتكفيثه حل اجتهاد وتفصيل. 

فإن كان معلتًا داعية ردّت شهادته وفتاويه وأحكامه» مع القدرة على ذلكء ولم تقبل له 
شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورةء كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة 
والمفتين والشهود منهم» ففي رد شهادتم وأحكامهم إذ ذاك فسادٌ كثير» ولا يمكن ذلك 
فتقبل للضرورة. .)(1). 

فتأمّل كيف قي تفسيق الداعية إلى البدع أو تكفيره بقيد تبيّن المدى والتفريط» وهذا 
ينفي عنه مانع الجهل والعجز كما في القسمين الثاني والثالث» وأما مع الجهل والعجز فلا 
ل ال 

وعلى التسليم الجدلي بأن ابن القيم يفسّق الداعية ولو مع الجهل والخطأء فإن البحث إثما 
هو في مذهب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» ولا يلزم أن يكون قوهما واحدًا في كل 


(1) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص: 465-464). 


12 


شي ولا يضم أن نشب إل ابن ية القول: سيق الدع الداعية يفول الد 
لا سيما ونصٌ ابن تيمية على عدم التفسيق للمجتهد المخطئ في الأصول والفروع» وهو ما 
حرره عنه أيضًا تلميذه ابن مفلح» رحمهم الله حميعًا. 


وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


(1) وكثيرا ما عير المبتدعة -كما في «صفعات البرهان» للكوثري- ابن القيم بمتابعته لشيخه» وهذا من 


عدم درايتهم بأصالة طرحه. 


